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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في المصدر الثالث الاجتهادُ.
الكلمات المفتاحية: أولًا: تعريف "الاجتهاد" في اللغة والاصطلاح، ثانيًا: مشروعية الاجتهاد، ثالثًا: حكم الاجتهاد، رابعًا: شروط الاجتهاد، خامسا: مجال الاجتهاد.
I. المقدمة
الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من: الجَُهد -بالفتح والضم-، وهو بمعنى: الوسع والطاقة، ولا يطلق الاجتهاد إلا على ما فيه مشقّة وكُلفة، فيقال: اجتهد في رفع الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمْل النواة أو الخردلة. 
II. موضوع المقالة 
الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من: الجَُهد -بالفتح والضم-، وهو بمعنى: الوسع والطاقة، ولا يطلق الاجتهاد إلا على ما فيه مشقّة وكُلفة، فيقال: اجتهد في رفع الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمْل النواة أو الخردلة. 
والاجتهاد في الاصطلاح: هو استفراغ المجتهِد وُسعه في النظر في الأدلة؛ ليحصل له العلْم أو الظّنّ، بأنّ حُكم الله في المسألة كذا. 
دلّ على مشروعيّة الاجتهاد وجوازه أدلة كثيرة، منها: 
قوله (: ((إذا حَكَم الحاكِم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حَكَم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجْر)). 

اتّفاق الصحابة } على الرجوع إلى الاجتهاد في المسائل التي لا يجدون فيها نصًّا من كتاب أو سُنَّة. 
أنّ الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، جعلها الله -تبارك وتعالى- صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن تستوعب أدلتُها أحكامَ جميع الحوادث؛ لأنّ الحوادث مُتجدِّدة والأدلة منحصِرة، فاستلزم الأمر الرجوع إلى الاجتهاد والرأي، والنظر إلى تلك الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، حتى يُعطى النظير حُكمَ نظيره.
الاجتهاد فَرْض على الكفاية، إذا اشغل بتحصيله بعْضُ الأمّة، سقط الإثم عن الباقِين، وإنْ قصّر عنه الجميع أثموا بتَرْكه.

1. الإسلام.
2. التّكليف.
3. العدالة. 
4. الملَكة الطبيعيّة المُكتسبَة للحِفْظ والفهْم. 
5. معرفة معاني آيات الأحكام في القرآن، وأحاديث الأحكام في السُّنّة، لغة وشرعًا. ولا يُشترَط حفْظها، ولا حفْظ سائر القرآن والسُّنّة، وإنّما يكفي أنْ يكون عالمًا بمواضعها، حتى يرجع إليها وقت الحاجة. 
6. معرفة الناسخ والمنسوخ مِن القرآن والسنة. 
7. معرفة مسائل الإجماع ومواقعه. 
8. معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبَرة. 
9. الإلمام بعلوم اللغة العربية مِن نحو، وصرف، وبلاغة. 
10. الإلمام بعلْم أصول الفقه. 
11. معرفة القواعد الفقهية، وإدراك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام.
حدّد أهل العلّم مجال الاجتهاد بقولهم: "هو كلّ حُكم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ". 
فخرج بذلك: كلّ حُكم معلوم مّن الدِّين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمْس، ووجوب الحج، والصيام، والزكاة، وغير ذلك مما هو معلوم مِن الدِّين بالضرورة. 
وخرج أيضًا: الأحكام التي ثبتتْ بدليل قطعيّ الثبوت، قطعيّ الدلالة، كتحريم الخمر، والسرقة، وكإعطاء الذّكَر مِن الميراث مثل حظ الأنثييْن؛ فلا يجوز الاجتهاد في هذيْن الأمريْن. 
ويدخل فيما يجوز فيه الاجتهاد: الأحكام التي ورد فيها نصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة، أو ظنِّيُّ أحدهما، والأحكام التي لم يَرِدْ فيها نصّ ولا إجماع.
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